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إبرام الصفقات العمومية عن طريق طلب العروض

ìïتازُ قìانìونُ الìصفْقاتِ الìعمومìية بìكثرةِ تìعدّيìلِه مìن فìترةٍ إلìى أُخìرى؛ وذلìك <رتìباطìِه ìÆختلف السìياسìات اì2تّبَعة فìي 
الìدولìة، وقìد شهìدتِ اìfزائìرُ –كìغَيرهìا- عìِدّةَ قìوانBìَ مìنظّمة لìلصفقات الìعمومìية آخìرهìا قìانìون ۱٥-۲٤۷ الìذي جìاء 
لìِيُعطي لìَبنَِةً جìديìدة فìي مìجال الìصفقات الìعمومìية؛ وذلìك فìي مìختلف طìُرُقِ و إجìراءات الìصفقات الìعمومìيّة <سìيّما 

منها ما تعلàقَ بطلب العُروض الذي يُعتبَرُ قاعدةً عامّة في إبرامِ الصفقات العمومية في اfزائر. 
ولìكنّ ا>شìكالَ الìواردَ بهìذا اìLصوصِ هìو: فìيمَ تìتمثàلُ أهìمè الìتغييرات وا2سìتجِدّات الìتي حìملَها قìانìونُ الìصفقاتِ 

العمومية وتفويضات ا2رفق العامä اfزائريّ اfديد بخُصوص إبرام الصفقات العمومية عن طريق طلب العُروض؟. 
لœìجìابìةِ عìلى هìذا ا>شìكالِ اعìتمد الìباحìثُ خìطّةً ثìُنائìيàة مìن أجìل بìلورةِ وإبìرازِ أهìمä مìا طìرأ مìن تìغييرات بìخصوص 
طìلب الìعروض مìن حìيث اì2فهومُ وا&شìكال "ا)rبحث اiوّل"، وكìذا اìlديìثِ عìن أهìمä الìتغييرات اì2تعلäقة بìإجìراءات 

إبرام الصفقات العمومية عن طلب العروض" ا)بحث الثاني". 
ا)بحث اiوّل: التغييراتُ ا)تعلQقة بإبرام الصفْقات العمومية عن طريق طلب العُروض 

ا)طلبُ اiوّل: مفهومُ وتعريفُ طلبِ العُروض 
أعطى قانونُ الصفقات العمومية اfديد تعريفاً أوسعَ لِطلب العروض مُقارَنةً Æاكانت عليه اlالُ مِن قَبْلُ؛ إذ جاء  

في نصä ا2ادàة ٤۰ من قانونِ الصفقات العمومية اfديد أنّ "طلبَ العروض" هو: 
" إجìراءٌ يَسìتهدِفُ اìlصولَ عìلى عìروضٍ مìن عìِدàةٍ مìتنافِسBìَ مìع تìخصيصِ الìصفْقة دونَ مìفاوضìاتٍ للمُتعهìäدِ الìذي 

يُقدäمُ أحسنَ عَرْضٍ من حيث ا2زايا ا<قتصاديةُ استناداً إلى معاييرَ اختياريةٍ موضوعية، تُعدè قبلَ إط:قِ ا>جراء. 
ومìا يìنبغي ا>شìارةُ إلìيه أنّ تìعريìفَ "طìلبِ الìعروض" مìقارنìةُ بìتعريìفِ "اì2ناقìَصة" سìابìقاً تìوسìàعَ مìن جìهةِ اì2عايìير الìتي 
يìنبغي ا<عìتمادُ عìليها فìي مìَنْحِ الìصفْقة الìعمومìية -<سìيّما مìنها تìلك اì2تعلّقة بìاì2زايìا ا<قìتصاديìة-، ومìن جìهةٍ أُخìرى 

استبعدَ كلà شكلٍ من أشكالِ ا2فاوضة، وذلك أسوةً بالقانون الوضعيّ الفرنسي الذي نصà على: 

خالد خليف 
طالب دكتوراه في كلية الحقوق والعلوم السياسية 

جامعة جي[لي ليابس بالجزائر

www.giem.info � 106الصفحة | 

ا8دارة

http://www.giem.info


العدد ٥٠   |  تموز/ يوليو  |  2016

«L’appel  d’o#res  est  la  procédure  par  laquelle  le  pouvoir  adjudicateur  choisit 
l’attributaire, sans négociation sur la base de critères objectifs préalablement portés a 
la connaissance des candidats » 1

ا)طلبُ الثاني: أشكالُ طلبِ العُروض 
وفìقاً لìِنصä اì2ادàة ٤۲ مìن قìانìونِ الìصفْقاتِ الìعمومìية وتìفويìضاتِ اì2رفìق الìعامّ اìfزائìري اìfديìد فìإنّ "طìلب الìعروض" قìد 

يكون (وطنيàاً أو دوليّاً)،كما أنّه يتمè حسبَ ا&شكالِ التالية: 
طلب العروض ا2فتوح، طلب العروض ا2فتوح مع إشتراط قدرات دنيا، طلب العروض اãدود،ا2سابقة.  

البند` اiوUل: طلبُ العُروض ا)فتوح 
عìرّفìته اì2ادàةُ ٤۳ مìن قìانìونِ الìصفقات الìعمومìية اìfزائìري اìfديìد عìلى أنìه: " هìو إجìراءٌ ìَُïكäنُ مìن خì:ِلìه أيà مìُترشìàَحٍ 
مìُؤهìàلٍ أن يìُقدäمَ تَعهìèداً"، وجìاءَ تìعريìفُ طìلبِ الìعروض اì2فتوح كìذلìك مìُشابìِها ìِ2ا أوردَه قìانìونُ الìصفقاتِ الìعمومìية 

الفرنسيّ الذي نصà على أنّه: 
«L’appel d’o#res est dit ouvert lorsque tout opérateur économique peut remettre une 
o#re » 2

البندُ الثاني: طلبُ العُروضِ ا)فتوحِ مع اشتراطِ قُدراتٍ دُنيا 
إنّ ™ìّا ìُْïكِنُ ا>شìارةُ إلìيه فìي هìذا اìLصوصِ أنّ "عìدمَ ا<نìتقاءِ الìقبليّ" أوردَه قìانìونُ الìصفقات الìعمومìية وتìفويìضات 
اì2رفìق الìعامّ اìfزائìري اìfديìد ضìمنَ طìلب الìعروض اì2فتوح مìع اشìتراطِ قìُدراتٍ دنìيا، فìي حBì أنّ عìدمَ ا<نìتقاء فìي 

فرنسة مث:ً < يكونُ ضمنَ شكلِ طلب العروض ا2فتوح. 
« L’appel d’o#re peut recouvrer deux modalités: il peut être ouvert ou restreint, il est 
ouvert  quand  toute  entreprise  candidate  peut  présenter  une  o#re,  les  candidats  ne 
sont donc pas présélectionnés avant d’être mise en concurrence » . 3

البندُ الثالث: طلبُ العُروضِ ا©َدود. 
وفììقاً لììقانììونِ الììصفقات الììعمومììية اììfديììد فììإنّ هììذا الììشكلَ هììو مììُخصàصٌ >جììراءِ اسììتشارةٍ انììتقائììية؛ بììحيث يììكون 
اì2رشìàحونَ الìذيìن Ãّ انìتقاؤهìم ا&وّلìي مìِن قìِبَلِ مìَدعìُوّيBìَ وحìدَهìم لìِتقد± تعهìèدٍ، وخì:ل هìذا الìنوعِ مìن شìَكلِ طìلب 

العروض يتمè وضعُ قائمةٍ مُعيàنةٍ 2ِؤسàساتٍ مؤهàلَةٍ بB يدي ا2صلحة ا2تعاقِدَة للمشاركة في استشارةٍ انتقائية. 
البندُ الرابع: ا)ُسابَقة 

Code des marchés publics français, décret N 975-2006 du 1er Aout 2006 modifier, article 33.1

Code des marchés publics français ,op ;cite,article33.2

C, lajoye: droit des marchés publics, Berti édition, 2007, page 302.3
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وتììلجأُ اìì2صلحةُ اìì2تعاقììِدَة إلììى إجììراءِ اìì2سابììقة -< سììيّما فììي مììجالِ تهììيئة ا>قììليم والììتعميير والììهندسììة اìì2عماريììة 
والìهندسìة، أو مìعاìfة اì2علومìات-، ويìُ:حìظُ أنّ قìانìونَ الìصفقاتِ الìعمومìية وتìفويìضات اì2رفìق الìعام اìfزائìري اìfديìد أنìه 

  :ِBَا كانت عليه من قَبْلُ قد أعطى للمسابقةِ طريقتÆ ًشكلَ ا2سابقةِ مقارَنة èفيمَ يخص
طريقةُ ا2سابقة اãدودة، وطريقة ا2سابقة ا2فتوحة مع اشتراط قُدراتٍ دُنيا.  

ا)rبحثُ الrثانrي: الrتغييراتُ وا)سrتجِدّات ا)rرتrبطة بrإجrراءاتِ إبrرام الrصفقْات الrعمومrية عrن طrريrقِ طrلب الrعروض 
في القانون اÉزائريّ اÉديد 

وفìقاً لìعمليةِ إبìرام الìصفقات الìعمومìية عìن طìريìق طìلب الìعروض فìإنّ الìصفقة الìعمومìية ìªرè بìالìعديìدِ مìن اì2راحìل، ومìن 
أهمä هذه ا2راحلِ ما يلي: 

البندُ اiوّل: ™ديدُ اHاجِيUاتِ 
إذ يìتعيàنُ عìلى اì2صلحةِ اì2تعاقìِدةَِ ¨ìديìدُ احìتياجìاتìِها الìواجìب تìلبيتُها؛ فìتقومَ بìتحضيرِ هìذه ا<حìتياجìاتِ مìن حìيث 

(الكَمè والنوعُ) على أن تُراعِيَ في ذلك بعضِ اLُصوصيات في ¨ديدِ هذه ا<حتياجات. 
فìمَث:ُ: فìيم يìخصè الìصفْقاتِ الìتي تìُبْرِمìُها اìfامìعةُ يìنبغي عìليها مìراعìاةُ نسìبةِ الìنجاح اì2توقìàعةِ فìي الìبكالìوريìا مìن حìيثُ 

الìعددُ اì2توقìàع لìلطلَبةِ اìُfدُدِ اì2زمìَع الìتحاقìُهم بìاìfامìعة؛ مìع ا&خìذِ بìِعBَِ ا<عìتبارِ تìقديìراتِ الìسàنَة اì2اضìية كìمَرجìعٍ ìُْïكِنُ 
ا<ستنادُ إليه. 

 Qعتمادِ ا)اليBصولُ على اHالبندُ الثاني: ا
قìبلَ اتìäخاذِ أيä إجìراءٍ بìِصدَدِ إبìرامْ صìفْقةٍ عìُمومìيàة يìنبغي أوà<ً تìوفìèر غìطاءٍ مìالìيّ ìُْïكِنُ مìن خì:لìِه لìلمصلحةِ اì2تعاقìِدَة أن 
تìَدفìعَ ìَÆوجìبِه ثìمنَ إبìرامِ هìذه الìصفقة، ويìتمè اìlصولُ عìلى ا<عìتمادِ اì2الìيä مìن خì:لِ اìlصول عìلى اì2وافìقةِ بìإ ìازِ 

اLدماتِ من الهيئاتِ ا´تصàة. 
البندُ الثالث: إعدادُ دفاترِ الشروط 

تìُعتبَرُ دفìاتìرُ الشìروطِ اlجìرَ ا&سìاسَ فìي إبìرامِ الìصفْقات الìعمومìية؛ إذ أنّ هìذه ا&خìيرةَ ìÆثابìةِ اì2رجìع الìذي يُسìتنَدُ إلìيه فìي 

 .(àوالقانوني àقنيäالت) Bَانبfصفْقةٍ - < سيّما ا äة كافةً بِكُلàاصLةٍ؛ وذلك 2ِا ¨تويه دفاترُ الشروطِ للجوانبِ اàمر äكل
البندُ الرابعُ: اDعxنُ عن طلبِ العُروض 

يìُقصَدُ بìه الìدعìوةُ الìعلنيàة لìلمؤسìàساتِ اì2عنيàةِ ìÆوضìوعِ طìلب الìعروض لìِتقد± عìُروضìِها بìشأن قìَصدِ إجìراءِ مìُنافìَسةٍ بìينها، 

 . 1واختيارِ العَرْضِ ا&كثر م:ئمةً حسبَ الشروطِ اãتواة في (دفترِ الشروط للمناقَصةِ) وفي (ا>ع:ن)

1خرشي النوي، تسییر المشاریع في إطار تنظیم الصفقات العمومیة،دار الخلدونیة،الجزائر،.2011،ص 203. 
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البندُ اåامِسُ: تقدïُ وإيداعُ العُروض 
بìعدَ إعì:نِ طìلب الìعروض يìتقدàمُ اì2ترشìàحونَ الìراغìِبون فìي الìتعاقìُدِ مìع اì2صلحة اì2تعاقìدة صìاحìبةِ ا>عì:ن بìسَحبِ دفìترِ 
الشìروط الìذي يìتمè عìادةً مìِن مìَكتبِ الìصفقات الìعمومìية لìدى هìذه اì2صلحة اì2تعاقìدة؛ لìيتمà فìِيما بìعدُ ا<طì:عُ عìلى 

(بُنودِه ومَوضوعِه).  
أجلُ إيداعِ العُروض 

يìُوافìِقُ آخìرَ يìومٍ وآخìرَ سìاعìةٍ >يìداعِ الìعُروض آخìرَ يìومٍ مìن مìدàةِ ¨ìضيرِ الìعروض، واìfديìدُ الìذي حìملُه قìانìونُ الìصفقاتِ 
الìعمومìية فìي هìذه اì2رàةِ هìو إمìكانُ ¨ìديìدِ أجìلِ طìلبِ الìعروض فìي بìوّابìةِ الìصفقات الìعمومìية؛ إذ كìان سìابìقاً يìتمè فìي 

(النشرةِ الرسمية لصفقات ا2تعاملِ العمومي) BOMOP أو في (الصحافةِ) فحَسب. 
البندُ السادسُ: فتحُ /اiظرفة/وتقييمُها 

يìتمè فìي جìلسةٍ عìَلنَِيàةٍ فìتحُ ا&ظìرفìة مìن طìرفِ ìfنة فìتْحِ ا&ظìرفìة وتìقييمِ الìعروض؛ بìحيث تìقومُ هìذه الìلجنةُ أوّ<ً بìفتحِ 
ا&ظرفة. 

مìع ا>شìارةِ إلìى أنìّه سìابìقاً كìان يìتمè فìتحُ ا&ظìرفìة مìن قìِبَلِ "ìfنةِ فìتح ا&ظìرفìة"، فìي حBì أنّ تìقييمَ الìعروضِ يìتمè عìن طìريìقِ 

fنةٍ أُخرى وهي "fنةُ تقييمِ العروض". 
" وهìو مìا يìعني أنّ قìانìونَ الìصفقاتِ الìعمومìية وتìفويìضات  أمìّا فìي الìقانìونِ اìfديìد فìإنّ ذلìك يìتمè عìن طìريìقِ "ìfنةٍ واحìدةٍ
اì2رفìقّ الìعام اìfزائìري اìfديìد دمìجَ كìُ:ًّ مìِن (ìfنة فìتح ا&ظìرفìة وìfنة تìقييم الìعروض) فìي "ìfنةٍ واحìدة" تìتمثàلُ فìي 

(fنةِ فتح ا&ظرفة وتقييم العروض). 
تقييمُ العُروضِ ا)الية 

بìعدَ تìقييمِ الìعُروض الìتäقنيàة كìمرحìلةٍ أُولrى يìتمè ا<نìتقالُ إلìى اì2رحìلةِ الrثانrية اì2تمثäلَة فìي تìقييمِ الìعروض اì2الìية، وفìي 
هذه ا2رحلةِ تقومُ هذه اللجنةُ بـ(انتقاءِ أحسنِ عَرْضٍ من حيث ا2زايا ا<قتصاديةُ). 

اDجراءاتُ اåاصUة بطلبِ العُروضِ ا©دودِ وا)سابَقة 
أوBًّ – اDجراءاتُ اåاصUة بطلبِ العروض ا©دود" ا<ستشارةُ ا<نتقائية سابقاً". 

جììاء قììانììونُ الììصفْقاتِ الììعمومììية وتììفويììضات اìì2رفììق الììعامّ اììfزائììري اììfديììد بììالììعديììدِ مììن اìì2تغيäراتِ وا2سììتجِدّات 
بìخصوصِ طìلب الìعروض اìãدود؛ والìذي كìان يìُطلقُِ عìليه قìانìونُ الìصفقات الìعمومìية الìسابìق تìسميةَ " ا<سìتشارةِ 

ا<نتقائية"، ويَذكُر الباحثُ منها: 
أ- مìَن يìتقدàمُ بìِالìعُروضِ فìي ظìلä طìلب الìعروض اìãدود هìُمْ أولìئكَ ا2سجìäلُونَ فìي الìقائìمة الìتي تìُعِدèهìا اì2صلحةُ اì2تعاقìِدة 

مسبقاً، ويكون ذلك Æناسبةِ: 
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الììدراسììاتِ أو الììعمليّات اìì2عقàدة أو ذات أهììمäيàةٍ خììاصììàة، كììما ììُْïكِنُ /اìì2صلحةِ/اìì2تعاقììدة الììقيام بììاسììتشارةٍ مììباشììرة 
 üيìلàتقاءٍ أوìاسِ انìلى أسìدة عìتعاقì2صلحةُ اì2ا اìهèعدìُة تìفتوحìمةٍ مìائìي قìف َBلìàوا2سج َBِلìàؤهì2ا Bìتصاديìا<ق َBلìِلمتعامìل
ìÆناسìبةِ إ ìازِ عìمليات دراسìات أو هìندسìة مìركìبة أو ذاتِ أهìمäيàة خìاصìàة و/أو عìمليّات اقìتناءِ لìوازمَ خìاصìàةٍ ذاتِ طìابìَعٍ 

 . 1تكراريü، ويجبُ في هذه اlالةِ £ديدُ ا<نتقاءِ ا&وàليä كُلà ث:ثِ سنواتٍ"

 üيìتقاءٍ أوّلìعد انìدٍ بìèتقد±ِ تعهìهُم لìوتìدع èتتمìن سìذيìال َBِحìàلمرشìصى لìعددَ ا&قìروطِ الìترِ الشìي دفìدِ فìديìكانُ التحìب- إم
بخمسةٍ منهُم. 

ج- يجììري الììلجوءُ إلììى طììلبِ الììعروض اììãدود عììندِ تسììلèمِ الììعُروض الììتäقنيàة، إمììّا عììلى مììَرحììلَتBِ، وإمììّا عììلى مììَرحììلةٍ 
واحدة،  

ثانياً– اDجراءاتُ اåاصUةُ با)سابَقة 
أعìطى قìانìونُ الìصفقاتِ الìعمومìية اìfديìد خìُصوصìيّاتٍ و™ìيّزات أكìثرَ لìلمسابìقة كìشكلٍ مìن أشìكالِ طìلب الìعروض 

أهمّها: قد تكون ا2سابقة (محدودةُ أو مفتوحة) مع اشتراطِ قُدراتٍ دُنيا: 
 وهìو شìيءٌ جìديìد بìالنسìبة لìلمسابìقة؛ إذ لìم تìَعرفِ اì2سابìقةُ سìابìقاً هìذا الìنوعَ مìن التقسìيم، وفìي إطìارِ مìُسابìقةٍ محìدودةٍ 

يتمè تقييمُ العروضِ وفقَ الطريقةِ اxتية:  
ا)rرحrلةِ اiُولrى: تrقدïُ /أظrرفrة/؟؟ الrترشrيحاتِ فrقط: بìحيث يìتضمàنُ هìذا اìِ2لفè الìعديìدَ مìن الìوثìائìقِ مìن بìينِها: 

  : 2تصريحٌ بالترشح، تصريحٌ بالنّزاهة، القانونُ ا&ساسيّ للشركات...

ا)رحلةِ الثانية: تقدïُ /أظرفة/ العَرضِ التQقنيQ واåَدماتِ والعَرضِ ا)اليّ. 
ويكونُ ذلك بعد فتحِ أظرفة مِلفàاتِ الترشيحات وتقييمِها وفق ما يلي: 

-تrrقييمُ الrrعَرضِ الrrتQقنيّ: وفììقاً ììِ2ا هììو مììُبيàنٌ فììي إعìì:نِ طììلبِ الììعروض " اìì2سابììقة"، مììع الììعلمِ أنّ الììنقطةَ ا´ììصàصة 
للعَرضِ التقنيä في ظِلä ا2سابقة وكذا النقطة ا>قصائيّة تكون مُنخفِضةً نوعاً ما. 

- تقييمُ عُروضِ اåَدمات 
وتìتمè عìادةً مìن خì:لِ قìيام ا2تعهìäد بìوضìعِ رقìْمٍ مìُعيàن ìُïيäزُ عìَرضìَهُ عìن سìائìرِ الìعروضِ ا&ُخìرى؛ لìِتقومَ بìعدَهìا "اì2صلحةُ 
اì2تعاقìدةُ" بìتحويìلِ الìرقìْم إلìى رقìْمٍ سìِرäيü يìتكوàنُ مìن حìروفٍ؛ لìيتمà فìيما بìعدُ تìقد±ُ هìذه الìعروضِ إلìى ìfنةِ الìتحكيم الìتي 

 Bìيق بìالتنسìرضٍ بìَع äلìُى كìنةٍ إلàعيìُقطةٍ مìنحُ نìم èيتمìعرض؛ِ فìبِ الìصاحìلمها بìِدمِ عìع عìات مìدمìLروض اìتقييمِ عìقومُ بìت

1المادة 45 من المرسوم الرئاسي 15-247، المؤرخ في 16من سبتمبر 2015، الجریدة الرسمیة العدد 50، المؤرخة في 20من 
سبتمبر-2015،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام الجزائري الجدید.

لتِفاصیلَ أكثرَ یرُجى مِن القارِئ "ة" الكریم "ة" الاطلاعُ على نصِّ المادة 67من قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام الجزائري   2

الجدید المذكور أعلاه.
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الìرقìْمِ بìا&رقìام والìرقìْمِ السìäرäيä بìا&حìرُفِ الìذي وضìعتْهُ اì2صلحةُ اì2تعاقìِدة. وبìعدَ حìصولَ عìُروضِ اìLدمìات عìلى نìقطةٍ 
تُساوي أو أ كبرَ من الع:مةِ الدèنيا يتمè ا2رورُ إلى تقييمِ العروض ا2الية. 

- تقييمُ العُروضِ ا)اليّة 
"، ولìيس كìما هìي عìليه اìlالُ فìي طìلبِ  يìتمè فìي هìذه اì2رàةِ عìادةً جìمعُ نìقطة "عrَرض اråدمrات + نrقطة الrعَرض ا)rالrيّ
الìعروض اì2فتوح وطìلب الìعروض اìãدود؛ إذ يìتمè جìمعُ " الìنقطة الìتقنية + الìنقطة اì2الìية"، خìاصìّةً فìي حìالìة اخìتيارِ 
أحìسنِ عìَرضٍ مìن حìيث اì2زايìا ا<قìتصاديìةُ؛ وذلìك بìعد الìتأهìيلِ ا&وàلìيّ الìتäقنيä؛ إذ يìنبغي £ìاوزُ نìقطةٍ إقìصائìيّة أو نìقطةٍ 

دنìيا تìَضعُها اì2صلحةُ اì2تعاقìدة؛ فìنفرضُ مìث:ً: أنìّه àÃ وضìعُ نìقطةٍ إقìصائìية تìتمثàلُ فìي ۲۰ نìقطة، فìينبغي أوà<ً اìlصولُ 
على نقطةٍ تساوي أكبرَ من ۲۰ حتّى يتمà ا2رورُ إلى الدورِ ا2والي وهو مرحلةُ تقييمِ العروض ا2الية. 

البندُ الثامِن: ا)نحُ ا)ؤقَتُ للصفْقةِ 
بìعد قìيامِ عìملية تìقييم الìعُروض فìإنìّه يìتمè إسìنادُ الìصفْقةِ مìؤقìàتاً إلìى ا2تعهìäدِ الìذي وقìعَ عìليه ا<خìتيارُ مìن طìرفِ ìfنةِ 

تقييم العروض. 
البندُ التاسع: اHصولُ على التأشيرة 

وبìعد انìتهاءِ هìذه ا>جìراءاتِ يìُقدàمُ مشìروعُ الìصفْقةِ إلìى ìfنةِ الìصفقات الìعمومìية ا´ìتصàةِ لìلحصول عìلى الìتأشìيرة، 
وìُْïكِنُ لهìذه ا&خìيرةِ أن (ìَªنْحَ) مشìروعَ الìصفقة الìتأشìيرةَ أو (تìرفìضَ) ذلìك؛ بسìببِ عìدم احìترامِ التشìريìع والìتنظيم 

ا2عمول بها في مجال الصفقات العمومية. 
البندُ العاشر: اعتمادُ الصفْقة 

بììعد حììصولِ مشììروع الììصفقة عììلى اìì2وافììقة تُسììلàمُ لهììذا ا&خììيرِ تììأشììيرةٌ؛ لììيتمà فììيما بììعدُ اعììتمادُه مììن طììرفِ السììلطةِ 
ا´تصàة؛ وذلك وفقاً لِنصä ا2ادàة ٤ من قانونِ الصفْقاتِ العمومية اfديد. 

ا)طلبُ الثاني: مزايا ومساوئُ طلبِ العروض. 
 يتميàزُ طلبُ العروضِ بالعديد من ا2زايا وا2ساوئ يذكرُ الباحثُ منها: 

مزايا طلبِ العُروض. -
➢ .َBا<قتصادِي َBمختلف ا2تعامِل Bيَسمحُ طلبُ العُروضِ با2نافَسةِ ب
يُتيحُ طلبُ العُروضِ الفُرصة ل:ستفادة من اLِبْراتِ ا&جنبية -<سيّما ا2ناقصات الدولية-. ➢
يììُتيحُ طììلبُ الììعروضِ حììفظَ حììقوقِ ا2تعهììäديììنَ كììافììّةً؛ وذلììك بììفرضِ احììترامِ إجììراءاتِ اìì2نافììسة وا>شììهار ➢

وا2ساواة. 
مساوئُ طلبِ العُروض 
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إنà إجììراءاتِ طììلب الììعروض إجììراءاتٌ مììُعقàدةٌ، وتììتطلàبُ وقììتاً طììويìì:ُ يììُرهììِقُ كììاهììِلَ الììعديììدِ مììن ا2سììيäريììنَ ➢
للصفقات العمومية في العديد من ا2رّات. 

يُقيäدُ حُرäيّةَ ا>دارةِ إلى حدä ما؛ بحيث يُجْبِرُها على اتّباعِ إجراءاتٍ مُعيàنةٍ ومُحدàدةٍ سلفاً. ➢
خاãةٌ 

: أنّ قìانìونَ الìصفقاتِ الìعمومìية وتìفويìضات اì2رفìق الìعامّ مìن خì:ل الìتغييرات الìتي أحìدَثìها فìِيما  أخìيراً ìُïكِنُ الìقولُ
يìتعلàقُ بìعمليةِ إبìرامِ الìصفْقاتِ الìعمومìية عìن طìريìقِ طìلب الìعروض حìاولَ مìسايìرةَ أهìمä الìتطوّراتِ والìتغييراتِ اìlاصìلَة 
عìلى ا2سìتويBìَِ (الìوطìنيä والìدولìيä)؛ وذلìك مìن خì:لِ تìكريìسِ اìãافìَظة عìلى اì2ال الìعامä، وفìرضَ الìرقìابìةِ عìلى كìُلä عìملٍ 
مìن أعìمالِ ا>دارة تهìدفُ مìن ورائìهِ إلìى صìرفِ اì2ال الìعامä خìاصìàةً فìي ظìلä أزمìةِ اìãروقìاتِ الìتي تشهìدُهìا اìfزائìرُ نìتيجةً 
<نìخفاضِ أسìعار الìبترول ™ìّا أوجìبَ عìلى الìدولìةِ إعìادةَ الìنظرِ فìي مìختلفِ تìوجìُهاتìِها ا<قìتصاديìة؛ ومìِن ذلìك عìمليةُ إبìرامِ 

الìصفقات الìعمومìية لِتجسìيد تìلك اìfهودِ الìرامìية إلìى مìحاربìةِ كìلä أنìواعِ (الìتبذيìرِ، والìفساد، وهìَدرِ اì2ال الìعامä) الìتي 

تìقفُ عìائìِقاً أمìام الìرفìْعِ مìن ا2سìتوى ا2عيشìيّ لìلمواطìِنBَ الìذي لìن يìتحقàقَ إ<ّ مìن خì:لِ تìطويìر اì2نشآتِ الìقاعìديìة والìبِنى 

  .َBآم àقنا 2ِا فيه إرشادُ وإص:حُ العِبادِ و الب:دِ. اللهُمäوف àزائريّ. اللهُمfالتحتية للمجتمعِ ا
قائمة ا)راجع 

- خرشي النوي، تسيير ا2شاريع في إطار تنظيم الصفقات العمومية،دار اLلدونية،.2011 
- اì2رسìوم الìرئìاسìي 15-247، اì2ؤرخ فìي 16مìن سìبتمبر 2015، اìfريìدة الìرسìمية الìعدد 50، اì2ؤرàخìة فìي 20مìن سìبتمبر- 2015،اì2تضمن 

تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات ا2رفق العام اfزائري اfديد. 
- LAJOYE: droit des marchés publics en, BERTI édition, 2007. 
- Code des marchés publics français, décret N 975-2006 du 1er Aout 2006 modifié. 
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